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الشخصية األحوال المتعلقة والمسأئل المعأملت في الرقمية التعأملت تقنيأت استخدام اشأن

:

الدستور، على اطالع بعد -

تتعديلته، الوزراء، تصلحيات الوزارات اختصاصات بشأن 1972 لسنة )1( رقم اطتحادي القانون تعلى -

الهيئات اختصاصات تنقل اتحادية محاكم إنشاء شأن في 1978 لسنة )6( رقم اطتحادي القانون تعلى -
تتعديلته، إليها، المارات بعض في المحلية القضائية

تتعديلته، اطتحادية، القضائية السلطة شأن في 1983 لسنة )3( رقم اطتحادي القانون تعلى -

تتعديلته، ،1985 لسنة )5( رقم اطتحادي بالقانون الصادر المدنية المعاملت قانون تعلى -

تتعديلته، ،1987 لسنة )3( رقم اطتحادي بالقانون الصادر العقوبات قانون تعلى -

،1992 لسنة )10( رقم اطتحادي بالقانون الصادر تالتجارية المدنية المعاملت في الثبات قانون تعلى -
تتعديلته،

تتعديلته، ،1992 لسنة )11( رقم اطتحادي بالقانون الصادر المدنية الجراءات قانون تعلى -

تتعديلته، ،1992 لسنة )35( رقم اطتحادي بالقانون الصادر الجزائية الجراءات قانون تعلى -

تتعديلته، الشخصية، الحوال شأن في 2005 لسنة )28( رقم اطتحادي القانون تعلى -

اطلكترتنية، تالتجارة المعاملت شأن في 2006 لسنة )1( رقم اطتحادي القانون تعلى -

تتعديلته، العدل، الكاتب مهنة تنظيم بشأن 2013 لسنة )4( رقم اطتحادي القانون تعلى -

الوزراء، مجلس تموافقة العدل، تزير عرضه ما على تبناءء -

:

التحأدي القأنون من 2 المأدة من 2 البند من و"ه" أ" " الفقرتين في الوارد الحظر الغأء - الولى المأدة
*2006/1 رقم

لسنة )1( رقم اطتحادي القانون من )2( البند من )2( المادة من أدناه المبيينة الفقرات في الوارد الحظر ييلغى
التي: النحو على تذلك اللكترتنية، تالتجارة المعاملت شأن في 2006

المتعلقة تالمسائل المعاملت في المعلومات تقنية تسائل استخدام تحظر التي " " -1
تالوصايا. تالطلق كالزتاج الشخصية بالحوال

تصديقه القانون يتطلب مستند أيي في المعلومات تقنية تسائل استخدام تحظر التي " " -2
العدل. الكاتب أمام

المعلومأت* تقنية وسأئل استخدام - 2 المأدة
تالطلق كالزتاج الشخصية بالحوال المتعلقة تالمسائل المعاملت في المعلومات تقنية تسائل تيستخدم

الواردة تالجراءات للضوابط ء تفقا العدل الكاتب أمام تصديقها القانون يتطلب التي المستندات تكافة تالوصايا،
إليهما، المشار تتعديلته 2013 لسنة )4( رقم اطتحادي تالقانون 2006 لسنة )1( رقم اطتحادي القانون في

الدتلة. في السارية الصلة ذات تالقرارات تالقوانين

التنظيمية* القرارات اصدار – 3 المأدة


